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ال السؤ

ل معدّ ح ب ه القروض تمن ل الحصول على مسكن ، والواقع أنّ هذ وك من أج ن رية عن طريق الب يسي رية قروض ت ائ ز استحدثت الدولة الج

. ة ى 35 سن ة تصل حتّ دة 1% لمدّ ائ ف

ي المعاملات رة ف نّ العب مّ إ ر ، ث يسي ه القروض هو الت رض من هذ ار أنّ الغ ب اعت تراض ب واز الاق ج كلّم ب ا من أهل العلم من يت دن اك عن وهن

ا ارنّ ا ما ق ذ لى7% ؛ وإ دة من 5% إ ائ ل ف معدّ ي العادة ب ه القروض ف ل هذ ح مث وك تمن ن ه الب المقاصد ، وأنّ هذ ما ب نّ المصطلحات وإ ليس ب

ك . ن ي الب له يعمل ف ص سأ خ ده له ش كّ ا ما أ ك ، وهذ ن ها الب ذ ها عمولة يأخ نّ ا نستطيع قراءتها على أساس أ علن ج رة ب ي سب الأخ الن 1% ب

ده ي أكّ وية ، الأمر الذ د الرب وائ ة حساب الف ي وهي طريق قّ ب نّه يحسب على الرأسمال المت إ ي الحساب ف ة استعمال 1% ف ي ف لى كي ر إ ظ الن وب

ا. صي خ لته ش ك سأ ن ي الب ر ف لي عامل آخ

ا يض وحة أ مة القرض الممن ي لى ق لى مدة القرض ، وإ عات ، وإ مة الدف ي لى ق ر إ ظ الن ر ب نّه قرض ميسّ يخ أ يك يا ش ف ر، لا أخ يسي لى الت ر إ ظ الن ب ف

- مليك -تمويل إسلامي الت تهي ب ر المن ي أج د الت نّه مرابحة ، أو عق اص يقول إ ك خ ن حها ب ي يمن ة التمويل الذ اه بطريق ارنّ ا ما ق ذ اصة إ ؛ وخ

ر. عات أكب دف ة ب لال 20 سن خ

تهي ر المن ي أج ”الت ترح التمويل الإسلامي ي اق ك الذ ن اد الب اة ، وز ا على الحي ن أمي وك الممولة كلها تطلب ت ن رى ، هي أنّ الب لة أخ ة مسأ مّ وث

يت . املا للب ا ش ن أمي ” ت مليك الت ب

ال : والسؤ

أمين على ب الت سب ” ب ”تمويل إسلامي اني اة ، والث أمين على الحي ل 1% ، والت ب معدّ سب ن ، الأول ب كي ن تراض من أحد الب وز الاق هل يج

اة وعلى المسكن . الحي

صلة ة المف اب الإج

أولا :

أن الرسوم أن تكون دة رسوما أو عمولة ؛ لأن ش ائ ه الف ار هذ ب طأ اعت ة ، ومن الخ وذ دة المأخ ائ ا مهما كانت الف الرب تراض ب يحرم الاق

ترض . لغ المق يادة المب ز يد ب ز مقطوعة لا ت

هور . ا من الوعيد ما هو معروف مش ي الرب اء ف وقد ج

كرت . دا كالتي ذ لة ج لي دة ق ائ ا أن بعض الدول تصر عليه مع ف م الرب ؤ ومن ش

ا : ي ان ث

احا ، ا مب ي ا تعاون ن أمي م أن يكون ت أمين على السلعة يلز تراط ت ي حال اش ها المحرم . وف ز ومن ائ ها الج مليك ، من الت تهي ب ر المن ي أج عقود الت

ر ، ولا أج رة على المالك ، لا على المست ج ن المؤ مان العي ا ؛ لأن ض ي ئ ز املا أو ج أمين ش ر ، سواء كان الت أج له المالك لا المست وأن يتحمّ
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رط أو تعدى . ا ف ذ لا إ ر إ أج من المست يض

رة . د تحديد الأج أمين عن وز أن يراعى قدر الت ويج

تمل العقد على ا اش ذ ه : ” إ ي ال رقم )97625( وف واب السؤ ي ج له ف ق ق ن ه الإسلامي الدولي ، وسب ق مع الف ه قرار مج ا ما نص علي وهذ

تهى . ر ” ان أج ر وليس المست ج اريا ، ويتحمله المالك المؤ ا لا تج ا إسلامي ي ن تعاون أمي ب أن يكون الت يج رة ف ج ن المؤ ن العي أمي ت

لك أو لا ؟ ذ د ب سد العق ى ، وهل يف مان عليه من حيث المعن تراط الض اسد ، وهو كاش رط ف الش ن ، ف أمي ر الت أج ر على المست ج رط المؤ ا ش ذ إ ف

سد ف د ، وهل ت ى العق تض ي مق اف ه ين اسد ; لأن رط ف الش ن , ف مان العي ر ض أج ر على المست ج رط المؤ ن ش إ ” )5/ 311( : ” ف ي ن ي “المغ قال ف

مان مكروه ، وروى ن : الكراء والض مان العي رط ض ا ش ذ ما إ ي ع ، قال أحمد , ف ي ي الب اسدة ف روط الف اء على الش ن هان , ب يه وج ه ؟ ف ارة ب الإج

ه من ن لا أ مان , إ كتري بض وا يقولون : لا ن هم كان ن ة أ هاء المدين ق مان ” ، وعن ف الض ن عمر , قال : ” لا يصلح الكراء ب اده , عن اب سن إ رم , ب الأث

لك ي ذ ء مما حمل ف ي تلف ش لك , ف تعدى ذ روط , ف ه الش اه هذ ب لا , مع أش ه لي ر ب اعه بطن واد , أو لا يسي ل مت ز ه لا ين ن رط على كري أ ش

تهى . رط ” ان رطه لم يصح الش ن ش ه , وإ ي مان ف رط الض لا يصح ش لك , ف ر ذ ي أما غ امن , ف هو ض التعدي , ف

لا تعد ولا ور ب ي حال تعيب أو هلاك المأج ر ف أج مان على المست رط الض ا ش ذ لة الأحكام” )1/514( : ” إ رح مج ي “درر الحكام ش وقال ف

تهى . اسدة ” ان ارة ف لا عيب تكون الإج ر ب ج لى المؤ ور إ رط رد المأج ر ، أو ش قصي ت

ة السالك “)4/42(. لغ ة “)3/450(، ” ب ر : ” المدون ظ ر . ين أج مان على المست تراط الض د اش ارة عن ساد الإج ف ا ب يض ة أ وصرح المالكي

ه . ر ب أج ام المست لز وز إ ه لا يج ن إ اة ف ي على الحي ن تعاون أمي ود ت رض وج ع . ولو ف ه المن ي الأصل ف اة ف أمين على الحي وأما الت

والله أعلم .
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